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 وأسماء   NEEDS سؤال موجه للحكومة حول العمود الموقّعة مع شركة: الموضوع
 المست اري  المعتمدي  لدى وزارة الطاقة والمياه وعمود            

 
تاريخ ، 96رقم ، سجّل ب توجهنا بكتاب إلى وزير الطاقة والمياه 4/2/2020بتاريخ 

بصفتنا الشخصية والنيابية تزويدنا  بموجبه طلبنا، (1مستند رقم  - ربطام ( )4/2/2020
، وعقود المصالحة الموقّعة (NEEDS) عن العقود الموقّعة بين الوزارة وشركة نسخةب 

المعلومات المتعلقة بعدد وأسماء المستشارين المعتمدين لدى تزويدنا ب ، فضلًا عن همابين 
 وتوصيف مهام كل منهم بالإضافة إلى نسخ عن العقود الموقّعة معهم،  معنيةوزارة الال
 ،/و279بموجب كتاب رقم  على كتابنا أعلاه ردّ وزير الطاقة والمياه، 21/2/2020تاريخ وب 
 يلي:أفاد فيه بما ، (2مستند رقم  - ربطام )
 

له طابع السرية، واقترن بموافقة ديوان  (NEEDS) إن العقد الموقّع مع شركة"  -1
المطالب  معظم تمّ تجديده مراتٍ عدة دون أي تعديل، وهذا ما يؤثر علىو المحاسبة 

 ."الأخرى 
إن التذرع بالطابع السري لهذا العقد قد حال دون إيداعنا بصفتنا الشخصية أو النيابية 

 .وهذا التذرع غير قانوني ومخالف للأصولنسخة عنه، 
 

لا محلّ له بالنسبة وفقاً لردّ الوزير  "إن التذرّع بقانون حق الوصول إلى المعلومات"  -2
الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، حددا الطرق "ن أمشيراً إلى  تقدمنا به، لما

المختلفة، وجل ما من المنطق قوله أن الكفيلة بممارسة الرقابة البرلمانية بأنماطها 
 .وفق الأصول الدستورية"، يتمّ السؤال على نقاط محددة

 ، يهبناءً عل
)قانون الحق في الوصول إلى  10/2/2017الصادر بتاريخ  28ن القانون رقم إوحيث 

 "لكل شخص، ئبيعي أو معنوي، الوصول إلى ، يعطي في مادته الأولى الحقالمعلومات(
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المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والإئلاع عل ةا، وفمام لأحكام هذا المانون، 
 ".مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال هذا الحق

 
  وحيث إن المادة الثالثة من القانون المذكور فقرتها )ب( تنص على ما يلي:

 :تعدّ مستندات إدارية على سب ل المثال لا الحصر -ب
 .المل ات والتمارير والدراسات والمحاضر والإحصاءات -1
الأوامر والتعليمات والتوج ةات والتعاميم والمذكرات والمراسلات والآراء والمرارات  -2

 .الصادرة ع  الادارة
 .العمود التي تجريةا الادارة -3
 .وثائق المح وظات الوئنية -4

 
فقرتها )أ( "المعلومات التي لا يمكن وحيث إن المادة الخامسة من القانون عينه حددت في 

 الوصول إليها" على الشكل التالي:
 :لا يمك  الوصول الى المعلومات المتعلمة ب -أ 

 .أسرار الدفاع الوئني والأم  المومي والأم  العام -1
 .دارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري إ -2
 .والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوئنيةما ينال م  المصالح المالية  -3
 .حياة الأفراد الخاصة وصحتةم العملية والجسدية -4
 .الأسرار التي يحم ةا المانون كالسر المةني أو السر التجاري مثلام  -5

 
 :ئلاع عل ةا"، وهي التاليةكما حددت في فمرتةا  ب( "المستندات التي لا يمك  الإ -ب 

التحقيمات قبل تلاوتةا في جلسة علنية، والمحاكمات السرية، والمحاكمات وقائع  -1
 .التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال ال خصية

 .محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه، ما لم يمرر خلاف ذلك -2
 .مداولات مجلس الوزراء وممرراته التي يعط ةا الطابع السري  -3
 .التحض رية والإعدادية والمستندات الادارية غ ر المنجزةالمستندات  -4
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راء الصادرة ع  مجلس شورى الدولة إلا م  قبل أصحاب العلاقة في إئار الآ -5
 ".مراجعة قضائية

مع الإشارة إلى أن هذا التعداد جاء على سبيل الحصر لا المثال، وفقاً لصريح النص 
 المذكور،

 
لا تقبل أي تأويل أو تفسير أن المعلومات والعقود  وحيث إنه من الواضح بصورة جليّة

والمستندات التي تقدمنا من وزارة الطاقة والمياه بطلب الحصول عليها، لا تدخل ضمن 
التعداد الحصري للمعلومات التي لا يمكن الوصول إليها وللمستندات التي لا يمكن الإطلاع 

لإستثناء لأن الأصل هو الإباحة والمنع عليها، ولا يجوز في هذا المجال التوسع في تفسير ا
هو الإستثناء، ويجب أن يفهم ويفسّر في إطاره الضيّق والمحدد صراحة دون أي تفسير أو 

 توسيع في نطاقه،
 

وحيث تكون تالياً المستندات والمعلومات المذكورة داخلة ضمن إطار المستندات الإدارية، 
، 28/2017بموجب المادة الثالثة من القانون رقم المعددة على سبيل المثال لا الحصر، 

ستحصال عليها من أي شخص طبيعي أو معنوي، وفقاً لأحكام طلاع والإلإومعدّة من ثمّ ل
 المادة الأولى من هذا القانون،

 
وحيث إنه وفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب،  للنائب صلاحية مراقبة 

تها وسياستها العامة الداخلية والخارجية وصولًا إلى تقديم الأسئلة أعمال الحكومة وتصرفا
 لى طلب حجب الثقة عن الحكومة أو عن أحد وزرائها،إستجوابات و والإ

فالرقابة البرلمانية التي تمارسها السلطة التشريعية باعتبارها ممثلة للشعب، وتخضع لها 
داة بيد البرلمان والوسيلة التي تمكّنه من الأالأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية كافة، هي 

 التحقق من كيفية أداء الحكومة لأعمالها ومن ثم من مدى سلامتها ومشروعية تنفيذها،
 ستجواب،ومن الوسائل الرقابية الحق بالسؤال والإ
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 ن من كتاب الرد الصادر عن وزير الطاقة والمياه، أنّ وحيث أضحى ثابتاً على النحو المبيّ 
ير تمنّع عن تزويدنا بالمعلومات والمستندات المطلوبة، دون أي مبرر شرعي لذلك، أقلّه الأخ 

دون أن يدلِ بوجود مثل هكذا عذر مشروع، لا بل إن ردّه جاء مبهماً غامضاً يحمل في 
طيّه الكثير من التأويلات ويفتح الباب على مصراعيه للكثير من التساؤلات والشكوك حول 

 "Needs" مع شركةالعقد الموقع  ع الوزير بأنّ وزارة التي يتولّاها، فقد تذرّ مشروعية أعمال ال
 ،"المطالب الأخرى  معظم له طابع السرية "وهذا ما يؤثر على

" وفقاً لما أفادنا به الوزير، لمَ لم المعظمع بها تطال هذا "" المتذرّ السريةفإذا كانت إفتراضية "
 تطالها السرية والتي تحول دون إجابتها؟يحدد هذا الأخير المطالب التي 

"، المعظمولمَ تقاعس عن الإجابة على باقي المطالب غير المندرجة برأيه ضمن إطار هذا "
 ولمَ لم يزودنا بالمعلومات والمستندات المتعلقة بها؟

فضلًا عن أن التذرع بالطابع السري للعقد المذكور أعلاه يفتقر في مطلق الأحوال إلى أي 
، وقد حال 28/2017ل مخالفة فاضحة لأحكام القانون رقم غ شرعي يبرّره لا بل يشكّ مسوّ 

 نا المشروع بذلك،دون حصولنا على نسخة عن هذا العقد خلافاً لحقّ 
 

الطاقة والمياه عن تزويدنا بالمعلومات والمستندات موضوع كتابنا  وحيث إن امتناع وزير
ل مخالفة الوزارة التي يتولّاها وأموالها، فضلًا عن أنه يشكّ الآنف الذكر والمتعلقة بأعمال 

، فإنه يعيقنا عن تقصّي البيانات والمعلومات 28/2017صارخة لأحكام القانون رقم 
ة أعمال تلك الوزارة، الأمر الذي من شأنه تالياً المذكورة تمهيداً لتفعيل الرقابة على صوابيّ 

تجاه إلى تعزيزه، لا سيما في ظل ي حين يقتضي الإتعطيل الدور الرقابي الذي نمارسه، ف
 الظروف الإستثنائية التي تعصف بالبلاد،

ة أن ع بقانون الحق بالوصول إلى المعلومات بحجّ وما ردّ الوزير بأنه لا مجال للتذرّ  
دا الطرق الكفيلة بممارسة الرقابة البرلمانية سوى والنظام الداخلي لمجلس النواب حدّ  الدستور

مة بإسم الشعب وذوداً عن ة كونها أولًا مقدّ ب من إجابتنا على طلباتنا المحقّ ة للتهرّ ذريع
مصالحه وحقوقه، وثانياً لأنه من دون الوصول إلى المعلومات المطلوبة لا يمكن سلوك 

ات أكيدة، ثالثاً لأنه لا ي الطرق المحددة لممارسة الرقابة البرلمانية على أسس واضحة ومعط
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س بالوصول إلى نا المكرّ طرق والآلية المرسومة للرقابة البرلمانية أن تلغي حقّ يمكن لهذه ال
 المعلومات ولا أن تحول دون ممارستنا له،

وحيث إن موقف الوزير المعنيّ من مطالبنا المقدمة إليه مستغرب وغير مبرر، ويطرح 
بخلفياتها، لا سيّما وأنه  سباب الكامنة خلفه تصل إلى مرتبة الشكّ تساؤلات عديدة حول الأ

من المفترض به أن يكون سبّاقاً في التحقق من أية مخالفات حاصلة في وزارته تمهيداً 
ي بالبحث عن حجج وأن يمدّ يد التعاون المطلق لتحقيق هذا الهدف بدلًا من التلهّ  للمحاسبة،

 خدم المصلحة العامة،والذي لا ي  وأعذار للتسلّح بها والتستّر خلفها في امتناعه غير المحقّ 

وحيث إننا نرفض رفضاً مطلقاً مضمون كتاب الردّ الصادر عن الوزير، والمنطق المبان 
ييق نطاقها ضفيه، لا سيّما وأنه يشكل سابقة دستورية تؤدي إلى تقييد الرقابة البرلمانية وت 

الرقابة وكيفية  وإفقادها الغاية المرجوّة منها، وتضع وزيراً بموقع الملقّن للنائب في أصول
ممارستها، وتقلب رأساً على عقب موازين الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها التي يقوم 

 ، يعليها نظامنا البرلمان 

من النظام الداخلي لمجلس النواب تعطي لكل نائب الحق في توجيه  124وحيث إن المادة 
لى أحد الوزراء، على أن يوجه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إ

السؤال الخطي بواسطة رئيس المجلس، وعلى أن يكون للحكومة مهلة خمسة عشر يوماً 
 خ تسلّمها السؤال للإجابة عليه خطياً،ي على الأكثر من تار 

من النظام المذكور على أنه في حال لم تجب الحكومة على السؤال  126كما تنص المادة 
 واب،ج للنائب أن يحوّل سؤاله إلى است  حق   ضمن المهلة القانونية،

وحيث إن المعطيات المتوافرة لدينا والمعلومات التي وصلت تواتراً إلينا، تستوجب توجيه 
 والمياه: الأسئلة التالية إلى وزير الطاقة

 الإجازة لوزير الطاقة والمياه التعاقد مع شركة 12/5/2010قرّر مجلس الوزراء بتاريخ 
"Needs" وقد تمّ تجديد هذا العقد على عدّة مراحل:

(3مستند رقم  - ربطما 
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إلى  25/9/2010أي من تاريخ  23تحت الرقم ع/ 2011-2010العقد الأساسي تمّ سنة 
  .24/9/2011تاريخ 

 24/11/2011من تاريخ  21تحت الرقم ع/ 2012-2011سنة لأمّا التجديد الأول فكان 
 .23/11/2012إلى تاريخ 

إلى تاريخ  24/11/2012من تاريخ  6رقم ع/ 2013-2012والتجديد الثاني تمّ سنة 
23/12/2013. 

إلى تاريخ  21/1/2014من تاريخ  7رقم ع/ 2015-2014سنة لوالتجديد الثالث  كان 
20/1/2015. 

 .24/6/2015إلى تاريخ  21/1/2015أمّا عقد المصالحة فكان من تاريخ 
إلى  26/6/2015من تاريخ  3رقم العقد ع/ ،2016-2015بعدها التجديد الرابع سنة تمّ 

 .25/6/2016تاريخ 
  23/11/2016إلى تاريخ  24/6/2016وجاء عقد المصالحة تباعاً من تاريخ 

 23/11/2017إلى  24/11/2016من تاريخ ، تمّ 17رقم العقد ع/، والتجديد الخامس
 .10/10/2018إلى تاريخ  24/11/2017المصالحة من تاريخ وبعدها كان عقد 

إلى تاريخ  11/10/2018من تاريخ  5ع/ 2019-2018أمّا التجديد السادس سنة 
10/10/2019. 

وعقود المصالحة قد تمّت تباعاً إلى حين صدور قرار مجلس الوزراء تاريخ 
12/10/2017. 
 
 (4مستند رقم  - ربطام قرار مجلس الوزراء  
 

إنّ هذا التعداد يضعنا أمام أحقية التساؤلات حول إبرام هذه العقود من قبل كافة الوزراء  
 المتعاقبين منذ إبرام العقد الأول حتى تاريخه.

 :ووفقاً لما تمّ ذكره
، والعقود المجدّدة، وعقود تغيير وجهة ”Needs" مع شركة ةالموقعهل العقود   -1

 ويُمنع علينا الإطلاع عليها؟ ؟بالسرية للغاية، تتصف ةاستعمالها، وعقود المصالح 
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تعتبر أيضاً  مجموعة التقارير بالأهداف التي وضعت في حينه عند توقيع العقدهل   -2
 اليوم من تحقيقها؟ نحنوأين  سرية،

وهل  ؟قرارات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في ما خصّ هذا الموضوعما هي   -3
 ر؟ستثماتمّ تجديد العقود السابق ذكرها أعلاه مع أو دون موافقة المديرية العامة للإ

 فيما يختص بالإشراف على مشروع مقدمي الخدمات:  -4

، استدراج عروض للتعاقد مع 2017وحتى عام  2010لم يتمّ ومنذ عام  -أ
 ، لماذا؟(supervisionشركة للإشراف على تنفيذ الأشغال )

 للأمانة العامة في مجلس الوزراء،  48ورد في محضر رقم   -ب
   الطلب من مؤسسة  -3: "12/10/2017، الصادر بتاريخ 13قرار رقم     
 كهرباء لبنان إجراء إستدراج عروض بأسرع وقت ممكن للإشراف على     
 ( ... "supervisionتنفيذ الأشغال )    

   أين هو إستدراج العروض الذي يجب أن يتمّ "بأسرع وقت ممكن"  - 
 للإشراف على التنفيذ؟          

 كيف يتمّ تسديد مبالغ بمئات ملايين الدولارات، وكيف تحصل  -       
 المراقبة أو المحاسبة أو الإشراف؟          

 وحتى الآن؟ 2010منذ العام  KPI أين هو مؤشر الأداء -ج
، وأين (AMI Center)نظام الفوترة ونظام إدارة الزبائن يتمّ تطبيق كيف -د

 العدادات الذكية التي على أساسها قام المشروع؟نحن من تركيب 
 بالنسبة والمياه ما هو موقف الحكومة الرسمي من سلوك وزير الطاقة -ه
لأحكام القانون تسليم نواب في المجلس النيابي معلومات طلبوها رسمياً، وفقاً ل

 ، وغير مشمولة بالسريّة؟28/2017رقم 
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